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دراسة في القوانين الوضعية و أحكام  -التطور العلمي و أجيال حقوق الإنسان"الملتقى الوطني حول 

.2017ديسمبر  12المنظم بجامعة جيجل يوم "الشريعة الإسلامية 

.جامعة جيجل -أستاذ محاضر بكلية الحقوق و العلوم السياسية -فؤاد خوالدية/الدكتور

".التطورات التقنية الحديثة و البيوطبية و أثرها على حقوق الإنسان"عضو وحدة البحث حول

.الهوية الجنسية و الحق في تغيير الجنس بين الشريعة و القانون:عنوان المداخلة

:الملخص

لم يؤثّر التطور البيوطبي على مجال من مجالات الحياة بقدر تأثيره على حقوق الإنسان، فهناك علاقة 

هذا التطور و هذه الحقوق لم تفك رموزها إلى اليوم، ففي الوقت الذّي يظهر فيه تدعيم هذه جدلية بين 

الحقوق  وتوسيعها بفعل هذا التطور، يبرز في المقابل تضاربها مع المنظومة الدينية و القانونية خاصة، 

لتّي تمخّضت عنها، و أبرزها و الحقوق ا فمن إفرازات هذه الجدلية غير الثابتة ما يسمى بالهوية الجنسية

.و أخطرها على الإطلاق الحق في تغيير الجنس

من الناحية البيوطبية هذا التغيير ممكن و ناجح في أغلب الحالات، رغم أنّه لا يخلو من آثار نفسية 

لدينية  خطيرة قد تؤدي بالمعني بعد تمام العملية إلى الانتحار، غير أن مكمن الجدل يتجلّى في الناحيتين ا

تصحيح الجنس و تغييره، فإذا كان :والقانونية، فمن الناحية الدينية يمكن التمييز بين وضعين متباينين

الأول جائزا باتفاق معظم الأديان باعتباره تجسيدا للكرامة الإنسانية و تمكينا للمعني من أداء أدواره 

الديانات السماوية باعتباره تحديا للخالق و  الإنسانية بصورة عادية، فإن الثاني محظور قطعا بإجماع

.تغييرا لخلقه

و لأن تغيير الجنس لا ينتهي عند الجانب الطبي، بل له تداعياته على الجانب القانوني عبر الشخصية 

بما فيها الإسم و الجنس تبعا للتغيير البيولوجي، فإن  القانونية و ما تقتضيه من تغيير للحالة المدنية

ريعات وقفت موقفا متقاطعا بشأن هذه المسألة، ففي الوقت الذي اعترف فيه عدد قليل منها بهذه التش

، فإذا كان القضاء الفرنسي بين التردد  والتشدد ل عديدة على طرفي نقيض منهاالإمكانية، وقف قضاء دو

را واسعا لشرعنتها في الوقت إزاءها، فإن قضاء دول غربية و حتّى عربية أيد المسألة مفسرا القانون تفسي

.الذي يبدو فيه الرفض القاطع للمشرع الجزائري للأمر و حظره جملة و تفصيلا
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:مقدمة

و تغيير الجنس محظورا في  يةإلى وقت قريب كان الخوض في موضوعات من قبيل الهوية الجنس

هرة تغيير الجنس بشكل لافت المجتمعات العربية و الإسلامية حتّى في الأوساط العلمية، رغم انتشار ظا

 ل إليه الطبر العلمي و ما توصللنظر في هذه المجتمعات نفسها، نتيجة الاعتماد في ذلك على التطو

.الحديث في هذا الخصوص

أمام استفحال الظاهرة و التكتّم الذّي يلفّها، مقابل الصمت العلمي الذّي يتزايد حيالها يوما بعد آخر، و 

فاقمها بشكل و لو غير مباشر، بات من الضروري التصدي لموضوع الهوية الجنسية و يسهم بذلك في ت

تغيير الجنس تبعا لها باعتباره واقعا يفرض نفسه في هذه المجتمعات، خاصة بعد أن تم تأطيره قانونا في 

.العربي و الإسلاميفي عالمنا التّي يطرح بها المجتمعات الغربية، و لم يعد يطرح فيها بالحدة نفسها 

مع أن الموضوع بالنسبة لنا محسوم مبدئيا، باعتباره ظاهرة ممقوتة لا يمكن أن تتعايش معها مجتمعاتنا 

 ة، و الكرامة الإنسانية التّي خصيني النّابع من الفطرة البشرية النقيبالنّظر إلى موروثها الحضاري و الد

وات تروج للموضوع متأثّرة بالثقافة الغربية الدخيلة، و محرفة بل بها االله عز و جلّ عباده، فقد تعالت أص

.مشوهة المبادئ الأصيلة التّي تنهض عليها منظومة حقوق الإنسان في بعديها الدولي و الوطني

فضلا عن القانون الوضعي، فإن المعيار الذّي يتوجب علينا الركون إليه لمعرفة المشروعية من عدمها في 

مصدرية ثابتة صالحة للحكم على لقضايا المعاصرة هو الدين دون منازع، على اعتبار الأخير قيمة كلّ ا

.كلّ الأمور في كلّ زمان و مكان، مع التنويه بأن الثبات لا يعني بأية حال الجمود

عملية من هذا المنطلق وجب النظر إلى الهوية الجنسية كمكون نفسي، و إلى تغيير الجنس نتيجة لها ك

.ممكنة طبيا لكنّها غير مباحة أخلاقيا و دينيا، و إن كانت مشروعة قانونيا في معظم الدول الغربية

بالإضافة إلى رصد مواقف القضاء في بعض الدول الغربية تجاه الموضوع، و خاصة في الدول العربية 

يستند إليها هذا سماوية منه و الحكم التّي التّي طرحت فيها قضايا من هذا النّوع، و أخيرا موقف الديانات ال

.الموقف

ما هي الهوية الجنسية و تغيير :تأسيسا على ما تقدم تدور إشكالية هذه المداخلة حول محورين رئيسين

الجنس؟ 

؟القانون و الدين مما يسمى الحق في تغيير الجنس ما هو موقف

الهوية الجنسية و تغيير الجنس من منظور :ضمن مبحثينتين الإشكاليتين او عليه ستتم الإجابة عن ه

).مبحث ثان(، الحق في تغيير الجنس من منظور القانون و الدين )مبحث أول(مفاهيمي 
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:الهوية الجنسية و تغيير الجنس من منظور مفاهيمي:المبحث الأول

ينتمي تبعا لذلك لجنسه، و إذا كان هذا الهوية الجنسية عموما هي أن يعرف الشّخص أنّه ذكر أو أنثى و 

هو الأصل في الهوية الجنسية فإن علماء النّفس أثبتوا أن شعور الشّخص بالانتماء إلى جنسه البيولوجي أو 

له يميل إلى الطّبيعي لا يكون ثابتا في حياته على الدوام، فقد يصاب باضطراب في هويته الجنسية مما يجع

و التحول إلى صورة الجنس  في التخلّص من صورته الجسدية الأصلية غبجنس غير جنسه، و ير

مع أن الأمر ليس بهذه البساطة بالنظر إلى تبعاته القانونية و الدينية، على اعتبار أن الهوية  .الآخر

تّبة عنها و التكاليف القانونية و الشّرعية المتر الجنسية لها أهمية بالغة بالنسبة للحالة المدنية للشّخص

)1.(بحسب نوع الجنس

تغيير الجنس باعتباره نتيجة  مفهوم ، ثم)مطلب أول(الهوية الجنسية  اهيةبناء على ما سبق سنحاول بيان م

:)مطلب ثان(في حالتها غير الطّبيعية لتوجه هذه الهوية

:الهوية الجنسية ماهية:المطلب الأول

قد يوحي بمسألة غير فيبدو مصطلح الهوية الجنسية لأول وهلة مصطلحا مستهجنا في أدبيات القانون، 

 عنيعبر  كونه علم النّفس عالم الفلسفة و الأمر مصطلح مألوف في واقعأخلاقية في الغالب، و لكنّه في 

راب، و الآثار المترتبة عن ذلك في حالتي الاعتدال و الاضط و توجهاتها الحياة النفسية للإنسان جانب من

.في المحيط الخارجي

، يتوضح ذلك )فرع أول(الهوية الجنسية كمصطلح مطلق يستوعب في الحقيقة نوعين لهذه الهوية بذلك ف

:)فرع ثالث(، و الأساس الذّي تستند إليه )فرع ثان(أكثر بالوقوف على طبيعة الهوية الجنسية بشكل عام 

:الهوية الجنسية اعنو:الفرع الأول

الهوية الجنسية واقع فطري ملازم لكلّ فرد، هذا الأخير قد يتقبله و يتعايش معه كما هو، و يعد هذا 

عبر واقع مفترض أو  ، و قد يرفضه و يحاول تغييره)أولا(الأصل في سياق الهوية الجنسية السوية 

):ثانيا(في سياق ما يعرف باضطراب الهوية الجنسية  اصطناعي

:الهوية الجنسية السوية أو الطبيعية -أولا

يطلق عليها أيضا الهوية العادية، و هي الأصل في الإنسان حينما يشعر بأن جنسه البيولوجي أو الطبيعي 

 لشّخص جنسه بهذه الصورة و اقتناعهاموافق لجنسه الذّاتي أو الاجتماعي، و هي حالة نفسية قوامها تقبل 

ه الحالة أيضا بمبدأ قبول الذّات، و علاوة به و ممارسة حياته في المجتمع على ذلك الأساس، تعرف هذ

فهي سلوك تتدخّل في تقويته و تأكيده عدة عوامل أسرية و  سليمة أو صحية، على كونها حالة فطرية

رها، إن هذه العوامل قد لا يتوقف تأثيرها عند تأكيد الهوية اجتماعية بالأساس، دينية  وثقافية و غي
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، بل قد تدفع الشّخص إلى الشّعور المضاعف بهذه الهوية كأنّه رجل متفوق على حسبوالجنسية الطبيعية

أن تمارس  كلّ الرجال، أو أنّها امرأة أفضل من كلّ النساء، يمكن للعوامل البيولوجية و الفيزيولوجية كذلك

البنية ، كبل و فرضها السوية تأثيرا لا يقلّ إيجابية عن العوامل الخارجية السابقة في تأكيد الهوية الجنسية

، و لا )الجمال الجسدي(، و حسن الصورة و العقلية ي من الصحة البدنيةالمستوى العالوالقوية للجسم 

.يدة في تحقيق نفس الغايةينكر بالربط مع ذلك دور الظروف الإقتصادية الج

الهوية الجنسية الطّبيعية إذن هي الهوية المتّفقة مع الدين و الأخلاق و القانون، حيث تحاول أن تكيف  

 وتوجهاتها الجنسية في نطاق هذه الأطر و لا تحيد عنها، و الطّريق الطّبيعي عادة لبلوغ هذه الغاية ه

.جتمع الذّي تتعايش داخله هذه الهوية و تتفاعل معهوفق الأصول المرعية في الم الزواج

:اضطراب الهوية الجنسية -ثانيا

إذا كان الأصل في الهوية الجنسية ما تقدم، ففي حالات استثنائية أو غير عادية لا يرتبط شعور الشّخص 

يطلق عليه  بخصائصه العضوية، و لا يكون هناك توافق بين هذه الخصائص و هويته الجنسية، ذلك ما

بالانتماء إلى جنس يخالف جنسه  هأي شعور ،للشّخص عدم التوافق بين الجنس البيولوجي و الجنس الذاتي

في سياق ما يعرف باضطراب الهوية الجنسية، و تعرف هذه الحالة بأنّها اعتقاد فرد سليم من  الحقيقي

عملية جراحية  ذا الاعتقاد طلب إجراءيصاحب ه قد الناحية البيولوجية بانتمائه إلى جنس غير جنسه، و

، و يطلق على هذا الشخص ما يتميز به الجنس الآخر الحقيقي في اتجاه لتغيير مظاهر الجسد الأصلي أو

)2(."المتقاطع جنسيا"

المتعلقة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق )كارتايوغيا(في سياق متصل عرفت مبادئ  

"جنسي اضطراب الهوية الجنسية بأنّهابالتوجه ال تجربة النّوع الإجتماعي الداخلية الفردية، كما يحس بها :

كلّ شخص في قرارة نفسه، بما في ذلك الإحساس الشّخصي بجسده، و هو ما يمكن أن يشمل لو كان حرا 

طبية أو جراحية أو بوسائل أخرى، و غير ذلك  في اختياره تعديلا على مظهر الجسد أو وظائفه بوسائل

)3(".، و طريقة الكلام، و السلوكياتللّباسمن وسائل التعبير عن النّوع الجنسي كا

و لأن اضطراب الهوية الجنسية هو حالة شذوذ أو استثناء من الهوية الجنسية الطبيعية، فإنّه يعد من 

ة، و المصاب بها يصنّف كشخص مريض، هذا تماما ما ذهبت إليه الناحية الطبية حالة باثولوجية عقلي

 ة العالمية حين أدرجت هذه الحالة ضمن التصنيف العالمي للأمراض، و في فرنسا تممنظّمة الصح

طب تعتبره ة للمع أن الأكاديمية الفرنسي، ية في خانة الإعاقات طويلة الأمدتصنيف اضطراب الهوية الجنس

كية للطب العقلي اضطرابات ذهنية، كما ذهب قضاء تراه بدورها الجمعية الأمري ليا، ومرضا نفسيا عق

بعض الدول و منها العربية إلى اعتبار اضطراب الهوية الجنسية مرضا نفسيا على النّحو الذّي سيتبين 

)4(لاحقا
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عكس على طبيعة التوجه تجدر الإشارة إلى أن طبيعة الهوية الجنسية و كونها سوية أو مضطربة تن 

الجنسي لصاحبها، حيث يكون طبيعيا و موافقا للفطرة و الدين في الحالة الأولى، و يكون شاذّا أو خارج 

)5(.نطاق المألوف في الحالة الثّانية

و كيفما  اعتبرت أن التوجه الجنسي كمظهر للهوية الجنسية )كارتايوغيا(ب في الأمر أن مبادئ الغريو 

ن مما يرتّب الاعتراف للمتقاطعين جنسيا بالأهلية القانونية في جميع ميادي ،جزء من الكرامة الإنسانية كان

فكلّ توجه جنسي في إطار الهوية الجنسية التّي يحددها المرء لنفسه يكون جزء من شخصيته، و  .الحياة

التّي ولد  طبيعية ا في ذلك هويته اللا يجوز إجبار أحد على تقبل هوية جنسية معينة بم بناء على ذلك

.عليها

:طبيعة الهوية الجنسية:الثاني الفرع

ي يحددها الهوية الجنسية هي شعور الفرد بجنسه و معايشته لهذا الشّعور عبر محاولة إشباعه بالطّريقة التّ

على طبيعة هويته الجنسية في حد ذاتها، هذه الطّبيعة التّي اختلف في تفسيرها بين  توجهه الجنسي المنبني

 ، و الاتّجاه التحرري الذّي تعكسه النظرية التطورية)أولا(الاتّجاه المتحفظ الذّي تمثّله النظرية البيولوجية 

:)ثانيا(الحديثة

:النظرية البيولوجية -أولا

ة الهوية الجنسية من منطلق بيولوجي محض، و ترى أن محدد هذه الهوية هو تفسر النظرية البيولوجي

، و الذّي تجسده الفوارق التشريحية بين نفسه الفرق البيولوجي بين الذّكر و الأنثى المحكوم بقانون الطّبيعة

ون هناك تلاؤم حتمي الأجهزة التناسلية الخارجية و الداخلية للجنسين، فالبشر يولدون ذكورا أو إناثا، و يك

خص مع حالته البيولوجية كونه أي تطابق شعور الشّ ،بين الوضع الوراثي و الهرموني و الوضع الذّاتي

)6(.ذكرا أو أنثى

، أو ازدواجية هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذّين يولدون باختلالات عضوية أو كروموزومية

لا تحدد بشكل قاطع طبيعة جنسهم كذكر أو أنثى وفقا للمعايير  في الخصائص الجنسية الثانوية التّي قد

)7(.المعمول بها طبيا و قانونيا و اجتماعيا، و يطلق عليهم بالمختلطين جنسيا أو الخنثى

من حيث تركيزها على العامل  ،القصور -بالنظر إلى الواقع المخالف –و قد أخذ على هذه النظرية

البيولوجي وحده و تطابقه الحتمي مع شعور الشّخص بجنسه، مهملة العوامل الأخرى التّي تؤثر بدورها 

.ة العاملين الاجتماعي و الثقافي، خاصفي إتّجاه صحيح أو خاطئ على تكوين الهوية الجنسية للفرد

دينية التّي تنحو نفس المنحى من حيث تحديدها للهوية رغم التقاء هذه النظرية في طرحها مع النظرية ال 

الذّي ينبغي أن يتطابق مع العامل النفسي أو و،و الطّبيعي وحدهأالجنسية استنادا على العامل البيولوجي 
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"مصداقا لقوله تعالى)الذكّر و الأنثى(، فاللّه خلق الإنسان من جنسين لا ثالث لهما شعور الفرد يا أيها :

)8("خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء وربكم الذّي خلقكم من نفس واحدة النّاس اتّقوا 

"قولهو )9("ثا و يهب لمن يشاء الذّكورللّه ملك السماوات و الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنا:

"قولهو "قولهو¡)10("فجعل منه الزوجين الذّكر و الأنثى: و تأسيسا ¡)11("و ما خلق الذّكر و الأنثى:

على ذلك يرى فقهاء الشّريعة الإسلامية أن تحديد الجنس ينبني على العلامات و الأمارات الظّاهرة 

، و تبعا م و التكاليف الشّرعية عليها و حدودها حسب المتاح في زمانهمالمنضبطة التّي تصلح لبناء الأحكا

لذلك لم يختلف العلماء في تحديد جنس من اكتملت صفاته العضوية و استبان خلقه، و لم يأخذوا مطلقا 

بشعوره النفسي و لو ناقض وضعه البيولوجي، لضعف دلالته حتّى في حالة الخنثى المشوه خلقيا بسبب 

)12(.ة خصائصه العضويةازدواجي

هذا التوجه حين تعتبران أن الإنسان خلق من جنسين على بدورهما تكرس الديانتان اليهودية و المسيحية 

"صورة اللّه، و هذا الخلق هو المفتاح الأساسي لبداية التفكير، حيث ورد في سفر التكوين نعمل :قال االله:

)13(."ذكرا و أنثى...الإنسان على صورتنا كشبهنا، فخلق االله الإنسان على صورته

:لحديثةالنظرية التطورية ا -ثانيا

  ل التربية و العادات و الممارساتيده من خلاتذهب هذه النظرية إلى أن جنس الذكورة أو الأنوثة يتم تحد

وأنماط الفكر و الاعتقاد السائدة في كلّ مجتمع، هذه العناصر مؤطّرة بالعوامل الاجتماعية، الثقافية  

شّخص أكثر من التأثير الذّي يمارسه العامل والاقتصادية تمارس تأثيرها في تكوين الهوية الجنسية لل

البيولوجي، فقد أظهر علماء النفس و الاجتماع دور هذه العوامل في صياغة التمايزات غير المرتبطة 

بالتركيب الجسدي أو البيولوجي للأشخاص، و انتهوا نتيجة ذلك إلى أن مكونات الهوية الجنسية لا ترتكز 

ترتكز على العوامل الخارجية السابقة، فالرجل لا يشعر قانون الطّبيعة بقدر ما على الحتمية البيولوجية أو 

بأنّه كذلك بالنظر لخصائصه العضوية التّي تحدد جنسه كذكر، بل إنّه هو نفسه خارج الحتمية البيولوجية  

الأدوار المنوطة  رفقة المجتمع من يقرر ذلك، في نفس السياق يرى منظّروا التحول الجنسي أن المهام و

بالرجل  والمرأة، و كذا الفروق الموجودة بينهما من نتاج ثقافة المجتمع و أفكاره و معتقداته، و عليه 

)14(.يمكن تغيير هذه الأدوار أو إلغاؤها تماما بالنسبة لكلّ جنس من قبل المجتمع نفسه

أنثى من النّاحية البيولوجية، بل يحدد ذلك و المجتمع بذلك لا يبني نظرته للجنس انطلاقا من كونه ذكرا أو 

بالنّظر إلى أدوار هذا الجنس المتعددة داخل المجتمع نفسه، و لذلك غالبا ما يصدر الأخير أحكاما تناقض 

تكرر في ت، لذلك هاالجنس البيولوجي للشّخص بناء على مدى توفيقه في أداء هذه الأدوار أو إخفاقه في

، و إن اقترنت تلك النعوت )ليست امرأة(، و )ليس رجلا(من قبيل  المحافظة نعوتالمجتمعات التّي تدعي 

، و هي النعوت نفسها مع التأنيث )ليس رجلا حقيقيا، إنّه شبه أو نصف رجل(باللّباقة و اللّطف فستكون 

خصية بأنّهم إذا توجهت للمرأة، و قد يسهم المجتمع بانتقاداته هذه فعلا في تعزيز الاعتقاد لدى ضعاف الشّ
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كما وصفهم، مما ينمي الشّعور لديهم بخيبة وظيفتهم الاجتماعية في إطار جنسهم، و يدفعهم إلى التقوقع 

مع اشتداده إلى اختيارهم الجنس الذّي  م المجتمع، بل قد يفضي بهم شعور الإحباطفي الجنس الذّي حدده له

.المتعلّقة بتغيير الجنس ارتضاه لهم المجتمع فعلا عن طريق العمليات الجراحية

ى تغيير الجنس إل تقاطعين جنسيا، لتتوسع بالفعل عواملبهذا يشارك المجتمع في صنع ما يعرف بالم

العامل النفسي أو الذّاتي، ما يجعل المسؤولية الأخلاقية مشتركة بين  العامل الاجتماعي المحض فضلا عن

.المتّهم بالشّذوذ الجنسي و المجتمع

عتبارات الافإن الأخذ بها يؤدي من جهة أخرى إلى التصادم مع  إلى حد ما، ة هذه النظريةرغم واقعي

.نبينه لاحقابيناه و  قانونية على النّحو الذّيالحتّى و دينية،الو،فطريةال

:حق الشّخص في التصرف بجسده كأساس للهوية الجنسية:الثالث الفرع

، و إعادة بجسده، تحاول التكنولوجيا الطبية اليوم تغيير الجسد من منطلق حق كلّ شخص في التصرف

تصميم بنيته و تحريره من قوانين الطّبيعة و اللّاهوت، بدعوى الرغبة في الجمال، أو البحث عن المثالية، 

أو لأغراض ثقافية و فنّية، علاوة على أن أغلب التحليلات تتفق على أن كلّ ثقافة تؤسس لمفهومها عن 

في هذا الإطار تأتي عمليات التجميل و الختان كسلوكات ثقافية تهدف إلى إضفاء طابع الثقافة  .الجسد

حتّى على الجسد كمعطى طبيعي في الإنسان، في نفس الإطار تأتي عمليات تغيير الجنس كمظهر للثقافة 

يكون الدافع من اللّجوء إلى  الغربية المتحررة من كلّ الضوابط الدينية و الأخلاقية و القانونية، حيث

و طمس  ،كيد الهوية التّي يشعر بها أصحاب الشّذوذ الجنسيالعمليات الجراحية على الجسد الرغبة في تأ

)15(.أو الحقيقية الهوية البيولوجية

 للشّخص للتصرف في جسده على النّحو الذّي يشاء خارج كلّ الأطر، ما أدىمن هذا المنطلق فتح المجال 

"بالبعض إلى ترديد شعارات من قبيل أنا حر في أن أضع لجسدي حدا "¡"إنّه جسدي و أنا حر فيه :

)16("...أو تغيير وجهي بوجه ميت  ،أنا حر في تغيير جسدي و تجميله و ترقيعه"¡"

تنادي بضرورة الاعتراف بجميع مكونات الهوية  فكرية معاصرةو من ذات المنطلق برزت تيارات 

بدعوى استعادة التوازن الداخلي للنفس البشرية و  ،الجنسية للإنسان بما فيها الجوانب النفسية و الاجتماعية

.قه في التصرف بجسدهاحترام توجهات الشّخص الجنسية في إطار ح

أو تمنع الشّخص من التصرف في جسده،  في الجزائر رغم عدم وجود نصوص قانونية صريحة تسمح

ع الجزائري يمكن تصنيفه في خانة المنع من خلال بعض الأحكام القانونية الواردة في  فإنموقف المشر

قانون الصحة و المتعلقة بالأعمال الطبية كالتبرع بالدم و الأنسجة، و إجراء التجارب العلمية، و كذا قانون 

الذّي يقوم عمدا  سيما الشّخص بشكل إرادي، لايعاقب جزائيا على تشويه الجسم القضاء العسكري الذّي 

)17(.رب من واجب الخدمة العسكريةببتر أحد أعضائه بنية الته
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أن القانون الجزائي لا يجب أن  خلاف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التّي أكّدت مرارا على على 

تندرج في صميم الحريات الفردية، باستثناء الحالات التّي لا يتم فيها  يتدخّل في العلاقات الجنسية التّي

ي تمكّنه من إشباع احترام إرادة الضحية و حقّها في الاختيار، تطبيقا لحقّ الشّخص في اختيار الطّريقة التّ

)18(.رغبته الجنسية، في إطار حقّه في التصرف بجسده

:تغيير الجنس مفهوم:المطلب الثاني

تغيير الجنس على هدى ما سبق هو نتيجة لاضطراب الهوية الجنسية على النّحو المبين سلفا، و الإشكالية 

الحقيقية لا تتوقّف عند مجرد عملية التغيير في حد ذاتها رغم خلفياتها الأخلاقية و الدينية، بل تطرح على 

تدخّل  مما يستدعيمل معه بوصفه كذلك، أساس أن التغيير نفسه يصبح حقّا، و على المجتمع أن يتعا

الحماية المخصصة لسائر الحقوق، متجاوزا بذلك منظومة القيم الإجتماعية  ى هذا الحقالقانون ليضفي عل

، و هنا يبدو فقدان القاعدة القانونية لإحدى أهم خصائصها كونها قاعدة اجتماعية المألوفة و مدمرا لها

لّعاته، لأنّها في الحالة المعاكسة و على خلاف الأصل لا تصبح ممثّلة عاكسة لسلوكات المجتمع و تط

للضمير الاجتماعي العام، بل لتوجهات فئة اجتماعية منحرفة ليست بالضرورة معبرة عن مجموع المجتمع 

 النظر عن ظرفي الزمان و المكان، مع استثناء العمليات الجراحية المتطابقة مع القانون و التّي بصرف

تتم في إطاره، لأنّها لا تعبر عن اضطراب في الهوية الجنسية بمفهومه النفسي بقدر ما تعبر عن هذا 

الاضطراب بمفهومه العضوي، و هي تلك العمليات التّي تشتمل على تصحيح الجنس لا تغييره، و هنا 

سنحاول توضيحه من خلال  ذلك ما لمشروعية الدينية و القانونية،يبرز الفرق بين الحالتين من ناحية ا

:الفرعين الآتيين

:التمييز بين تصحيح الجنس و تغييره:الفرع الأول

على جسد الشّخص المختلط جنسيا أو الخنثى بهدف تصحيح الجنس يعني اللّجوء إلى عملية جراحية 

و ، )أنثىذكرا أو (س الغالب فيه تصحيح جنسه بإبراز الخصائص العضوية و الأجهزة التناسلية للجن

، بما لا يتيح معرفة جنسه بسهولة على المولود بأعضاء تناسلية غير واضحة شّخصتشمل هذه العملية ال

خلاف الأشخاص العاديين الذين يولدون بأعضاء تناسلية طبيعية متكاملة، و يعرف من كان هذا وضعه 

"بأنّه لا يتّضح وضعه إلاّ بعد سنوات فقد "شخص شاذّ في تكوينه لا يعرف إذا ما كان ذكرا أو أنثى:

، و قد ...)، و إمكانية الوطءو الحيض يانالثد(أو الأنوثة ...)اللّحية و الاحتلام(بظهور علامات الذكورة 

لتعديل الأعضاء التناسلية  التدخّل الطبي الجراحيمما يستدعي  ،يتعذّر تحديد ذلك بأية علامة محددة

لذكورة أو الأنوثة تبعا لترجيح سمة ا ،ع سواء كانت داخلية أو خارجيةللشّخص الذّي يعاني من هذا الوض

، ليخضع بعد ذلك لنفس الأحكام الشرعية و القانونية التّي يخضع لها الشّخص العادي فيه بحسب الحالة

)19().الحالة المدنية مقتضيات التكاليف الشرعية، و(
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خصائص جسمية و أعضاء تناسلية ذكرية و أنثوية معا و التفسير الطبي لهذه الحالة هو حمل الشّخص 

يكون نتيجة لعدم انتظام الكروموزومات   نتيجة خلل هرموني بالأخص يظهر غالبا أثناء التكوين الجنيني،

بحيث يتعذّر  ختلالات،الجنسية الثانوية و غيرها من الإ المحددة لجنس الجنين أو اختلالات في الخصائص

اجتماعية على أحد الجنسين مع ما يحمله هذا الوضع الاستثنائي من تداعيات نفسية  و انتماؤه لاحقا إلى

)20(.عليه القيام بدوره في الحياة بشكل عادي مقارنة مع الوضع الخلقي العام الذّي يصعب ،المعني

 لمتكرر و المعمقا من الناحية الطبية لا تتم هذه العمليات إلاّ بعد التشخيص الطبي و البيولوجي و النفسي

ليأتي بعدها التدخّل الجراحي بهدف تحديد الأعضاء التناسلية و إبرازها استنادا إلى الجنس الغالب في 

الخاضع للعملية، و مثل هذه العمليات مبررة بالضرورة العلاجية انطلاقا من أن المعني مريض و يجب 

المعطيات العضوية التّي تؤهله للانتماء إلى أحد معالجته طبيا لكشف حقيقة هويته الجنسية و تحديد 

، لذلك لا مسؤولية على طبيا و تصحيح هويته في سجلّات الحالة المدنية تبعا لتصحيح جنسه ،الجنسين

الجراح حتّى لو تم بتر عضو أو أكثر من الأعضاء التناسلية غير الضرورية، بل إن هذا البتر في معظم 

)21(.تصحيح الجنسعملية الحالات هو قوام 

لا جدال في أن العمليات الجراحية من هذا النّوع جائزة شرعا و قانونا  علاوة على مشروعيتها طبيا

العودة به إلى فطرة اللّه التّي فطر النّاس عليها و المتجسدة في جنسين و باعتبارها تصحيحا لوضع مختلّ

السابق بيانه، فضلا عن الطّابع الإنساني لهذه العمليات كونها  على النّحو)الذكر و الأنثى(لا ثالث لهما 

، و تمكينه من القيام الذّي مني بهذا الوضع الشّاذ تضع حدا لمعاناة نفسية و اجتماعية قاسية على الفرد

 سيما حقّه في الزواج و الإنجاب، و عليه بكافة أدواره في الحياة و ممارسة حقوقه الطّبيعية كإنسان، لا

)22(.يجوز اللّجوء إلى هذه العمليات لغرض العلاج من علّة جسدية، و ليس لمواجهة حالة نفسية مرضية

 ي و الشّرعي و القانوني، على خلاف تغيير الجنس الذّي لا يتمره الطببهذا يجد تصحيح الجنس مبر

شخص سليم تماما من الناحية بالاستناد إلى هذه الضرورات مطلقا، فالشّخص الذّي يرغب في تغيير جنسه 

، غير أنّه و ثابت لا جدال فيه جسديا المعالم محدد كذكر أو أنثى و جنسه الطّبيعي ،البيولوجية المحضة

قد تكون محكومة بعوامل ثقافية  أوهام نفسية  ورغبات ذاتية متنوعة تحت تأثير يكون مدفوعا لهذا التغيير

.يا على النحو الذي سنبينهطبيا و لا شرعيا و لا قانونلا  جملهالكنّها غير مؤسسة في م أو اجتماعية،

:تغيير الجنس:الفرع الثاني

بفضل تكنولوجيا الطب الحديث أصبحت جراحة تغيير الجنس ضربا من الترف و الترفيه في عدد كبير 

لّ ما يقال عنها تافهة، من بينها أن الشّخص من الدول الغربية، و حتّى العربية تحت مزاعم و ذرائع أق

المقدم على تغيير جنسه هو ضحية الطّبيعة و أن جنسه المورفولوجي يختلف عن جنسه السيكولوجي، و 

لذا فهو يبحث باستمرار عن تغيير الحقيقة المخالفة لمعتقداته، أي تغيير ظاهرته الجنسية لتمكينه من 
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بصورة عادية بواسطة عدة عمليات جراحية معقّدة تنتهي به إلى تغيير  الانخراط في النسيج الاجتماعي

.الشّخصية حسب ميوله)في الحقيقة تدميره(جنسه

من الناحية الطبية يتطلّب تغيير الجنس بدوره مدة زمنية طويلة من التقييم النفسي المستمر و الفحوصات 

وصولا إلى التدخّل الجراحي  ،ثم العلاج بالهرمونات حسب الجنس المراد التحول إليه ،الطبية المتكررة

إجراء عمليات تغيير الجنس تدريجيا مع اختلاف هذه العمليات تبعا لجنس الخاضع لها، فإذا كان رجلا و

فن، و الص، و تصغير حجم كيس )البويضتين(يريد التحول إلى أنثى فالعملية تشمل استئصال الخصيتين 

إفراغ عضو التذكير و استعمال الجلد الزائد منه لتحويله إلى مهبل، و زرع ثديين اصطناعيين عن طريق 

وضع كيس تحت الجلد في منطقة الصدر و نفخه تدريجيا للتخلّص من الشّعر الزائد، لتختتم هذه العمليات 

كورة، و إذا كانت امرأة تريد التحول بأخرى تجميلية على مستوى الرقبة و الوجه بهدف طمس ملامح الذّ

إلى رجل فيبدو الأمر أصعب نسبيا، إذ يتطلّب استئصال الرحم و المبيضين و الثديين، و زراعة عضو 

، و بعد انتهاء عملية التحول الجنسي بإمكان المعني الاستعانة ذكري باستعمال عضل من الفخذ أو الذّراع

!ر الطبقة الصوتية حتّى تتلاءم مع طبيعة و مقتضيات الجنس الجديدبمدرب للصوت لتعليمه كيفية تغيي

)23(

من هنا يتّضح أن عمليات التحول الجنسي غير مبررة طبيا على خلاف جراحة الخنوثة أو عمليات 

تصحيح الجنس، لأنّها لا تستهدف علاج حالات مرضية، كلّ ما في الأمر أن أصحابها لا يحتملون البقاء 

لجنس الذّي ولدوا به، مع ذلك يعتقد البعض أن هذه العمليات تقدم حلولا ناجعة لشريحة كبيرة ممن ضمن ا

، رغم المخاطر و المضاعفات الجنسية الهويةفي أزمة تحديد يعانون مشاكل نفسية عميقة جراء التخبط 

احتمال تكاثر الخلايا  من قبيل العجز الجنسي و الإفرازات البولية، والصحية لمثل هذه العمليات 

)24(...السرطانية

لون جنسيول  او إذا كان المتحوغالبا ما يجدون مساحة لاستيعابهم في مجتمعاتهم الغربية، فإنّهم في الد

العربية و الإسلامية و بمجرد إعلانهم عن شعورهم الانتماء إلى الجنس الآخر دون تغيير جنسهم 

)25(.يواجهون بالسخرية و الاحتقار أيا كانت حالتهم و يوصفون بالشّذوذ الجنسي بالضرورة، البيولوجي

مرتبطة  استجابة لعوامل اجتماعية أساسا و يأتي موقف المجتمعات العربية و الإسلامية من هؤلاء

 ، و إن كانأكثر من ارتكازه على أسس دينية و التعصب و العنصريةأ،بالعادات والتقاليد و الأعراف

.الواقع في بعضها قد بدأ يتغير تأثّرا بالثقافة الغربية لصالح المتقاطعين جنسيا

:الحق في تغيير الجنس من منظور القانون و الدين:بحث الثانيالم

و تحديهم للفطرة   ،لم يعد تغيير الجنس مجرد عملية جراحية يشبع بها المتقاطعون جنسيا شغفهم بالشذوذ

و تمردهم على الضوابط الدينية و الأخلاقية، بل أصبح حقّا يندرج ضمن منظومة حقوق  ،والطّبيعة
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من مضامين قانونية  ذاته الحق فرزهالإنسان بما تحمله من ثقل فلسفي و ديني و قانوني و إنساني، مع ما ي

من  ما ينطوي عليهد لاقى هذا التوجه رغم ، و قبالأساس تفرض على الدولة و المجتمع تأمينه و حمايته

الخلق و  جتمع المدني مع كثرتها، لأن قوانينخروج عن المألوف تأييدا في أوساط  تمثّل هوامش الم

"حيث يقول ،مقاصده لا يمكن أن تحيد عن الخطّ الذّي رسمه الخالق عز و جلّ لن تجد لسنّة االله ف:

لجنس بين التأييد و الرفض تغيير ا الحق في ، لذلك سنتناول)26("و لن تجد لسنّة االله تحويلا ،تبديلا

):مطلب ثان(الحق، ثم نعرض إلى موقف القضاء  والديانات السماوية من هذا )ولمطلب أ(

:تغيير الجنس بين التأييد و الرفضالحق في :المطلب الأول

الماضي تيار فكري يؤسس لحق الشّخص في تغيير جنسه، مدعوما بتأييد الحركات  برز منذ ستينات القرن

ات القضاء على التعصب المقيد للسلوكالسياسية و الاجتماعية و الثقافية الداعية إلى التحرر الجنسي، و 

ريق الدراسات ، و تم تأطير هذا التوجه عن ط"الثورة الجنسية"في سياق ما بات يسمى لاحقا  الجنسية

النفسية و الاجتماعية المستفيضة حول اضطراب الهوية الجنسية، ليصل الأمر إلى تبنّي تشريعي له في 

معظم الدول الغربية و انتقال عدواه إلى بعض الدول العربية و الإسلامية عبر محاولة القضاء فيها 

قوانين هذه الدول إلى الآن، في الوقت الذّي الارتكاز على الأسباب النفسية لتبرير مسألة لا سند لها في 

.بالأساس و قانونية منطلقات أخلاقية من تعالت فيه أصوات رافضة للأمر

:الاتجاه المؤيد للحق في تغيير الجنس:الفرع الأول

 هادات قد لا تستوعبها تلك الحقوقحقوق الإنسان سندا لما يدعيه عبر اجت حاول هذا الاتجاه أن يجد فيي

مزاعمه من خلال التكريس القانوني للحق في تغيير الجنس في الدول ، و أن يؤكّد )أولا(أصلا 

):ثانيا(الغربية

:حقوق الإنسان و الحق في تغيير الجنس -أولا

هاتهم الجنسية  خلاصة ما انتهى إليه هذا الاتّجاه أنجميع البشر بمختلف توج حقوق الإنسان تؤكّد أن

أهمها الحق  ،)27(يولدون أحرارا متساوين في الكرامة، و يحقّ لهم التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان

:في احترام الحياة الخاصة، و الحق في الصحة بما فيها الصحة النفسية، و الحق في الشّخصية القانونية

:الحق في احترام الحياة الخاصة/1

وصل الإنحراف بالاجتهاد في تفسير نصوص حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة 

، و المادة 1948لعام  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 17/1ذروته، و ذلك بالإستناد مثلا إلى المادة 

تفاقية الأمريكية لحقوق من الا 11/2، و المادة 1950لعام  الإنسانمن الاتفاقية الأوربية لحقوق  08/1

)28(.1969الإنسان لعام 
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ذلك أن الحق في احترام الحياة الخاصة في أبجديات حقوق الإنسان مرتبط في كلّ المجتمعات بضرورة 

ما يعرف بالنظام العام   و التقيد بها في إطار ،احترام عدد من الضوابط الأخلاقية و الدينية و القانونية

46/1مثلا كرس بوضوح هذا الحقّ في المادة  2016، فالتعديل الدستوري الجزائري لسنة والآداب العامة

"بقولهمنه لكنّه في ."لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه، و يحميهما القانون:

الحقوق الدستورية بالدستور و قوانين الجمهورية في المادة  نفس الوقت قيد ممارسة هذا الحق و غيره من

منه، و قوانين الجمهورية  02منه، و بما أن الإسلام دين الدولة بشهادة الدستور نفسه في المادة  74/2

ياة تكرس عبر كافّة فروع القانون عاما كان أو خاصا فكرة النظام العام و الآداب العامة، فإن الحق في الح

)29(.دين و القانونالخاصة طبقا لذلك ينبغي أن يتوقف عند حدود ال

د ممارسة الحق في الحياة  من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 08الفقرة الثانية من المادة  بل إننفسها تقي

الخاصة بالقانون، و الضرورة في مجتمع ديمقراطي، و الأمن القومي، و سلامة المجتمع و رخائه 

الإقتصادي، و حفظ النظام و منع الجريمة، و حماية الصحة العامة و الآداب، و حماية حقوق الآخرين  

.حرياتهمو

ق القيود أو الاستثناءات للقاعدة ذاتها و تفوقها عليها، مما يدلّ على عدم و هكذا تكشف الفقرة عن استغرا

.إطلاق الحق في الحياة الخاصة و ضرورة خضوعه لتلك الضوابط

مع ذلك أسست المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان شرعية عمليات التحول الجنسي على الحق في الحياة 

ذكورة دون الأخذ في الاعتبار فقرتها الثانية المنظّمة لممارسة هذا الم 08/1الخاصة الوارد في المادة 

إلى إدانة بريطانيا بسبب  10/07/2002و على هذا الأساس ذهبت في قرارها الصادر بتاريخ .الحق

)30(.عن عملية تغيير الجنسرفضها تصحيح سجلاّت الحالة المدنية المترتّب 

تأسيسا على الحق في الخصوصية العائلية 1993صادر عام  و أكثر من ذلك ذهبت في قرار سابق لها

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان إلى حق المتقاطعين جنسيا في الزواج، حيث  12الوارد في المادة 

، ما يؤدي )الجنس البيولوجي(أدانت الدولة التّي لا يعتد قانونها في إبرام عقد الزواج إلاّ بجنس الميلاد 

بها إلى حرمان الأشخاص الذّين خضعوا لجراحة تغيير الجنس من حقّهم في الزواج، هذا الحرمان حس

التمتّع بالحياة لحق الشّخص في  بذلك ومخالفا ،حسب المحكمة يعد تمييزا قائما على عوامل بيولوجية

)31(.المذكورة 12دة في الما العائلية الوارد

:النفسية الحق في الصحة بما فيها الصحة/2

عمليات تغيير الجنس حسب الاتّجاه المؤيد لها لا تهدف في حقيقتها إلى مجرد تغيير الجنس، و إنّما إلى 

الكشف عن الجنس الحقيقي للشّخص و المخالف حتما لجنسه البيولوجي، فإذا توصل المختصون إلى ذلك 

كونه يأتي لتخليص الأخير من  ،با و قانونايصبح تغيير الأعضاء التناسلية للمتقاطع جنسيا أمرا مباحا ط
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و هو اضطراب الهوية الجنسية، بما يخوله الخضوع بعد العملية لنفس الأحكام التّي مرض نفسي عصيب 

.ته حسب الجنس الجديديخضع لها الشّخص العادي من حيث أنوثته أو ذكور

المكرس في القانون الدولي  الصحة النفسية و بما فيها يتم كلّ هذا تجسيدا لحق المتقاطع جنسيا في الصحة

من العهد  12/1من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة  25/1لحقوق الإنسان، من خلال المادة 

)32(...جتماعية و الثقافيةالاقتصادية، الا الدولي للحقوق

أما قانون الصحة الجزائري فلا يوجد به أي نص يعترف أصلا بالحق في تغيير الجنس، حتّى يعتبره بعد 

ذلك تجسيدا للحقّ في الصحة، حيث يستنتج من كافّة نصوص هذا القانون أن الحق في الصحة يثبت لكلّ 

و لكن بعيدا عن تغيير  ،يةلتخلّص من الأمراض الجسدية و العصبية و حتّى النفسلكطريق مشروعإنسان

)33(.الجنس

:الحق في الشخصية القانونية/3

المدنية من العهد الدولي للحقوق  16من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة  06استنادا إلى المادة 

الاعتراف لكلّ شخص بصرف من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان مثلا، ف 03السياسية، و المادة و

النظر عن مكان وجوده بالشّخصية القانونية يندرج ضمن احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة فيه، على هذا 

الأساس يزعم مؤيدوا التحول الجنسي أن الهوية الجنسية و التوجه الجنسي اختيار شخصي يعني احترامه 

تغييرا في الحالة المدنية ثم يستتبع التغيير البيولوجي للجنس  احترام الكرامة الإنسانية لأصحابه، و من

، و التّي لا تخلو من مشاكل و هنا تبدو تداعيات الاعتراف بهذا الحق على الجانب القانونيو.للشّخص

)34(.تعقيدات

تغيير الحالة المدنية للمعني حتّى عمليا هناك تساهل في السماح بالتغيير البيولوجي للجنس مقابل تشدد في 

نظرا للمشاكل التّي يثيرها هذا التغيير حيث يتطلّب تحويرا في الدول التّي تعترف تشريعاتها بهذا الحق، 

ع ما يرتّبه هذا التحوير من خلط م ،من الثبات النسبي التّي تقتضي قدرا و هي في سجلّات الحالة المدنية

.في التشريع إذا كان له سند سم الأمرتدخّل للقضاء لحو التباس،و

بحالته المدنية  هويته الجنسيةبناء على ذلك ترتبط  ي يحدد الحالة المدنية للشّخص،فالجنس يعد المرتكز الذّ

التّي تستوجب ذكر جنس  كونه ذكرا أو أنثى طبقا لما يجري به العمل في سجلاّت الحالة المدنية حيث من

و من ثمة لا يتم  من قانون الحالة المدنية الجزائري، 50و  49هذا تماما ما تكرسه المادتان  المولود،

ما لم يتم التصحيح  إقليميا تعديل سجلاّت الحالة المدنية إلاّ بمقتضى حكم يصدره رئيس المحكمة المختصة

تغيير الجنس غير مشمول  الإداري للأخطاء المترتّبة عن إغفال أو خلط في تلك السجلّات، و عليه ف

تشملان الشّخص الذّي يطلب إثبات بالمادتين المذكورتين لأنّهما تشملان فقط الأخطاء أو الإغفالات، و لا 

)35(.حالته المدنية أنّه أصبح ينتمي إلى جنس غير ذلك المذكور في سجلّ
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الجنسية الجديدة ضمن الحالة هكذا نلاحظ أن المشرع الجزائري نأى بنفسه عن أزمة استيعاب الهوية 

 المدنية للمعني، حيث يبدو أخذه في تحديد جنس الشّخص بالمعيار البيولوجي أو الفوارق التشريحية

ار الذّاتي أو الاجتماعي، مستبعدا تماما أية إمكانية للأخذ بالمعي ،بما يتطابق مع الفطرة و الطّبيعة العضوية

لا يوجد أي نص في قانون الحالة المدنية الجزائري يمكن أن يستفاد منه قدرة الشّخص على تغيير  إذ

يدخل تحديد حالة الأشخاص في الجزائر في النظام  ونية تبعا لتغييره بيولوجيا، إذجنسه من الناحية القان

الموروث الإسلامي توافقا مع العام، و هذا الأخير يرفض أو لا يكاد يهضم أصلا ما يسمى بتغيير الجنس 

.الأخلاقي للشّعب الجزائريو

كان هذا موقف القضاء الفرنسي أيضا، حين أكّدت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 

أن مبدأ حظر التصرف في حالة الأشخاص المتعلق بالنظام العام يمنع الأخذ بعين  16/12/1975

و إن أخفيت ، و أن الذّكورة أو الأنوثة اتجة عن اتفاق بين الطّبيب و المعنيالاعتبار التغييرات الجنسية الن

الشّخص المدنية أو استبدال اسمه أو  ةلا تعد حجة كافية لتغيير حال تحت صورة رجل أو امرأة

)36(.هويته

:التكريس القانوني للحق في تغيير الجنس-ثانيا

مجالي الديمقراطية و حقوق الإنسان في معظم الدول الغربية التّي تدعي لنفسها السبق و الريادة  رددلم تت

، في الاعتراف بالحقّ في تغيير الجنس على اعتباره حقّا يضاف إلى منظومة الحقوق الطّبيعية للإنسان

فطرته و دينه و أخلاقه، و من  متجاهلة تداعيات هذه المخاطرة على قيم الإنسان في حد ذاتها النابعة من

، ألمانيا بمقتضى قانونها الصادر في 1972السويد بمقتضى قانونها الصادر عام :هذه الدول

، تركيا بمقتضى قانونها الصادر في 14/04/1982، إيطاليا بمقتضى قانونها الصادر في 10/09/1980

مثل إسبانيا ، علاوة على دول أخرى 10/05/2007، بلجيكا بمقتضى قانونها الصادر في 22/11/2001

)37(.و هولندا

في الولايات المتّحدة الأمريكية رغم غياب قانون يكرس صراحة الحقّ في تغيير الجنس، فإن معظم  

شددت على محاربة  23/07/2013الولايات تقره، و في فرنسا صدرت مذكّرة لوزارة العدل بتاريخ 

ه الجنسي، بما يحمل على الاعتقاد عدم وجود تحفّظ على العنف و التمييز بسبب الهوية الجنسية و التوج

)38(.الحق في تغيير الجنس بالنسبة للقانون الفرنسي

و نتيجة للتساهل التشريعي تجاه الموضوع تضاعف في السنوات الأخيرة عدد الشّباب المقبلين على إجراء 

عمليات جراحية لتغيير الجنس في هذه الدول و غيرها من الدول الغربية، بل و حتّى في الدول العربية  

را، سويسرا، بلجيكا، ألمانيا، الولايات ، فقد تم إجراء مثل هذه العمليات مثلا في فرنسا، إنجلتالإسلاميةو

المتّحدة الأمريكية، أما في الدول العربية و الإسلامية فليست هناك أرقام دقيقة تحدد حجم الكارثة، لأن هذه 



15

العمليات تجري في صمت و تكتّم مسايرة لمبادئ المجتمع الإسلامي التّي ترفض التعايش مع هذه الظاهرة 

من جهة  من هذا النّوع وضوعاتتشدد منظومة العادات و الثقافة العربية حيال ممن جهة، و مراعاة ل

)39(.أخرى

:الاتجاه الرافض للحقّ في تغيير الجنس:الفرع الثاني

تم بإرادة الشّخص دون مبرر طبي وصف الحقّ، و يعتبر على تغيير الجنس الذّي ي هذا الاتجاه ينكر

ي اضطرابا الشّخص الذّي يعان تستهدف هذا التغيير غير مشروعة قانونا، و يدعوالعمليات الجراحية التّي 

إلى العلاج  ، و اللّجوءتحمل حالته الطّبيعية و جنسه البيولوجي مهما كانت الظّروففي هويته الجنسية إلى 

سلوكا منافيا ، بدل عمليات التحول الجنسي التّي يعد إجراؤها من قبل الجراح النفسي للخروج من وضعه

 لا(لأخلاقيات الطبثانيا(، و عدوانا على حق الإنسان في سلامة الجسم )أو:(

:تغيير الجنس مخالفة لأخلاقيات الطب -أولا

و مخالفة لرسالة الطّبيب التّي ينبغي  ،يمثّل تغيير الجنس تعارضا مع الكرامة الإنسانية كقيمة محمية قانونا

لاقيات الممارسة المهنية، حيث أن حرمة و قدسية الحق في الكرامة الإنسانية أن تراعي هذه القيمة في أخ

م إهدارها عن ا تيبقى للكرامة أي معنى إذلا ي عليه حقوق الإنسان الأخرى، إذجعلتا منه مبدأ أساسيا تنبن

)40(.من قبيل تغيير الجنس و ما شابهه طريق ممارسات شاذّة

و تخالف  ،تهدر تلك الكرامة بإجراء عمليات تخرج عن الضرورة العلاجيةفالممارسة الطبية يمكن أن 

ينبغي أن تبقى محكومة بتلك الضرورة و في إطار آداب مهنة الطب   يتبعا لذلك أخلاقيات الطب التّ

وأخلاقياتها، هذه الأخيرة هي مجموعة القواعد التّي تفرضها المهنة على نفسها و على من يمارسها، و 

)41(.اللّوائح المنظّمة لمهنة الطبدى للقواعد الأخلاقية المترسخة في المجتمع و المتضمنة في هي ص

 لات الأخلاقية التّي تعترض الطبو بما أن هذه اللّوائح لا يمكن أن تجد بمفردها دائما حلولا نهائية للمشك

يها في المجتمع، هذا ما أفضى إلى ينبغي الرجوع في كلّ مرة إلى مجمل القيم الأخلاقية المتعارف عل

كضابط من الضوابط التّي تحكم مهنة الطب، و هو ما كرسته  "بالأخلاقيات الحيوية"وجود ما بات يسمى 

من حيث وضع القواعد الناظمة لهذه الأخلاقيات  ،بعض المنظّمات الدولية و الإقليمية المهتمة بالموضوع

)42(.مثل المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية و الصحية ،والممارسة الطبية المتعلّقة بها

منظمة الصحة (كما أدى الاهتمام بالأخلاقيات الحيوية على صعيد بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة 

مثل اللّجنة الدولية لأخلاقيات  ،إلى إنشاء لجان خاصة بهذه الأخلاقيات)العالمية، منظمة اليونسكو
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، و أصدرت عدة إعلانات أهمها الإعلان العالمي 1993البيولوجيا التّي أنشأتها منظمة اليونسكو عام 

يا الأخلاقية النّاجمة عن الطب ، الذّي يعالج القضا2005عام  لأخلاقيات البيولوجيا و حقوق الإنسان

)43(.على البشرا و تطبيقهاعلوم الحياة  والتقنيات المرتبطة بهو

اية القرن العشرين بمشروعية العمليات الجراحية التّي لا في هذا الإطار لم يقر القضاء الفرنسي في بد

، معتبرا أن تلك العمليات التّي تسعى لمجرد تحقيق اعتبارات أخلاقية تحقّق أغراضا علاجية استنادا إلى

)44(.العامخالفة للنّظام أهداف جمالية محضة م

 المبرم  و عليه فكلّ عملية جراحية تستهدف تغيير الجنس دون ضرورة علاجية يترتّب عنها بطلان الاتفاق

ب و النظام الأخير لمخالفتها أخلاقيات الط دون إيلاء اعتبار لموافقة بين الجراح و المتقاطع جنسيا بشأنها

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب في الجزائر تنص  34العام في الوقت نفسه، ضمن هذا السياق نجد المادة

"على أنّه يجوز إجراء أي عملية بتر أو استئصال لعضو من دون سبب طبي بالغ الخطورة، و ما لم لا:

)45(."ستعجالية أو استحالةإتكن ثمة حالة 

"من القانون المدني الجزائري على أنّه 97في نفس السياق تنص المادة  إذا التزم المتعاقد لسبب غير :

)46(."مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا

:سلامة الجسم الحق في تغيير الجنس عدوان على -ثانيا

 سيما إذا تعلّق الأمر لا ،منطقيا لا يمكن للاعتراف بحق أن يؤدي في نفس الوقت إلى انتهاك حق آخر

و غير ثابت من قبيل الحق في تغيير الجنس، فحق كلّ إنسان في سلامة جسمه مكرس  فيه نازعتبحق م

.في معظم الوثائق الدولية لحقوق الإنسان

، العهد الدولي للحقوق المدنية )05المادة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد تم التنصيص عليه في 

، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )03المادة (لحقوق الإنسان ، الاتفاقية الأوربية )07المادة (والسياسية 

، الميثاق العربي لحقوق )04المادة (1981، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب لعام )05المادة (

)47().13المادة (1997عام الإنسان ل

هو  وائفها على نحو عادي و طبيعي، أعضاء الجسم مؤدية وظ كافّة و الحق في سلامة الجسم هو أن تظلّ

، تأسيسا على ذلك الاحتفاظ بكلّ أعضاء الجسم كاملة غير منقوصة، هو أيضا التحرر من كلّ الآلام البدنية

فكلّ إخلال بالسير الطّبيعي أو العادي لأعضاء أو أجهزة الجسم يعد اعتداء على الحق في سلامة الجسم 

)48(.في مقدار المرض أو المعاناة الجسمية اعتداء على ذات الحقّذاته، كما يعد أي فعل يزيد 

عليه يحظر قانونا المساس بمبدأ التكامل الجسدي للشّخص سواء عن طريق إلحاق أذى بجسده كقطع أو 

)49(.بتر عضو منه، أو إجراء تجربة طبية عليه خارج الضرورة العلاجية
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إن لم نقل كلّها بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية الأصلية   و لأن عمليات تغيير الجنس تشمل معظمها

ما يؤدي إلى مضاعفات صحية ، الأصلية أو مخالفة للطّبيعة البشرية وتحويلها إلى أعضاء اصطناعية

.كالحرمان من الإنجاب، فإنّها تعد عدوانا على سلامة الجسم بامتياز

ريعات أنّها جريمة خصاء، و يرتقي بها المشرع التش في غالبية كييفها القانوني على هذا النّحوو ت

"من قانون العقوبات على أن 275الجزائري إلى مصفّ الجناية حينما ينص في المادة  كلّ من ارتكب :

."بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة و يعاقب الجاني.جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد

من نفس  264/3جناية الجروح المفضية إلى عجز من خلال المادةمن جهة أخرى يمكن تكييفها ضمن 

"القانون التّي نصت على أنّه الأعضاء أو  ف الموضحة أعلاه فقد أو بتر أحدو إذا ترتّب عن أعمال العن:

أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقّت من خمس إلى عشر ...الحرمان من استعماله

)50(."سنوات

أن المشرع الجزائري لا يعترف بالحق في تغيير الجنس، بل على خلاف  على يستدلّ من هذين النصين

 جناية ذلك تماما يعتبر أن أية عملية جراحية من هذا النوع جريمة جنائية قد تكون جناية خصاء، أو

.تلك العملية اجروح مفضية إلى عجز حسب الحالة التّي تسفر عنه

، حين أيدت محكمة النقض الفرنسية في سي قبل أن يحيد عن توجهه هذاتماما ما كرسه القضاء الفرنذلك 

بإدانة طبيب بجريمة   Aix-en-provenceقرار محكمة استئناف  30/05/1991قرارها الصادر في 

كان يعاني  نتيجة إقدامه على استئصال الجهاز التناسلي الخارجي لشخص ،لجرح العمد مع سبق الإصرارا

ما جعله يرغب في تطابق صورته الجسدية مع شعوره بالانتماء إلى الجنس  ،اضطرابا في هويته الجنسية

)51(.نتحارشديد انتهت به إلى الإالأنثوي، خاصة بعد فشل العملية و دخول المعني في حالة إحباط نفسي 

.ضاءها استنادا إلى الحقّ في سلامة الجسممن جهتها كثيرا ما أسست المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ق

ففي قضية متعلقة بمدى حق الأفراد في إحداث تشوهات لأجسامهم، و مدى مطابقة بعض الممارسات 

إلى أن  19/02/1997السادية الماشوزية لمبدأ الحرية الجنسية، ذهبت المحكمة في قرارها الصادر في 

اتهم الجنسية قضاة الموضوع عندما أدانوا الأشخاص الذّين ألحقوا الأذى ببعضهم على إثر ممارس

من  08الماشوزية بجريمة الضرب و الجرح العمد لم يخرقوا الأحكام المنصوص عليها في المادة 

الذّي ينبغي أن يراعى في  ،الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المكرسة للحق في حماية الحياة الخاصة

)52(.سلامة الجسم أيضا ممارسته الحق في

:ضاء و الديانات السماوية من الحق في تغيير الجنسموقف الق:المطلب الثاني

ظلّ القضاء الفرنسي متحفظا إزاء موضوع تغيير الجنس إلى وقت قريب، لكنّه اضطر تحت ضغوط 

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مؤخّرا إلى التعامل مع الموضوع بنوع من التساهل النّابع من تصاعد 
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الجنسية، فيما عرف قضاء بعض الدول العربية تباينا بشأن تغيير الجنس موجة حقوق الإنسان، و الثورة 

بين قضاء متشدد محكوم بالمنظومة الدينية و الأخلاقية، و آخر منفتح على الثقافة الغربية و علم النفس

وضوع على رفضهما القاطع للم)المسيحية و الإسلام(تان السماويتان بينما بقيت الديان، )الفرع الأول(

):الفرع الثاني(

:موقف القضاء:الفرع الأول

من تشدده حيال الحق في تغيير الجنس بتمكين المتقاطعين جنسيا  مؤخّرا طبيعي أن يخفّف القضاء الفرنسي

من الحصول على وثائق الحالة المدنية التّي تناسب وضعهم الجديد، باعتبار المجتمع الفرنسي في نهاية 

، لكن الممعن في الغرابة )أولا(المطاف جزء من مجتمعات الثقافة الغربية المتحررة من كلّ شيء تقريبا 

ميل قضاء بعض الدول العربية إلى ما انتهجه القضاء الفرنسي و كرسته اجتهادات المحكمة الأوربية أن ي

ة بالحق في تغيير لحقوق الإنسان، رغم غياب نصوص قانونية في الوطن العربي تعترف صراح

):ثانيا(الجنس

:القضاء الفرنسي -أولا

ضاؤها غيير الجنس في فرنسا، فقد عرف قمع عدم وجود نصوص قانونية تكرس صراحة الحق في ت

ي قرار لمحكمة النقض ففاستقر عند ما يفيد إقراره لها، هذه المسألة إلى أنلتذبذبا في بداية تعرضه

عليه خرقه للأحكام  قرار محكمة الموضوع ناعية بموجبه نقضت 03/03/1987صادر في  الفرنسية

اعتبار أن التحول الجنسي في قضية الحال لم يكن خارج إرادة الشّخص منكرة  ذهبت إلى ،القانونية

يتم لدواعي علاجية، يتعلّق الأمر بشخص متزوج كان قد أجرى عملية جراحية  مشروعية التحول الذّي لا

أمام و خضوعه للعلاج الهرموني، تقدم بعدها بطلب  مكانه لاستئصال عضوه التناسلي تبعها تثبيت مهبل

محكمة الموضوع للتأشير في سجلّ ميلاده بأنّه أصبح أنثى و تغيير اسمه تبعا للوضع الجديد، فوافقت 

المحكمة على طلبه مؤسسة موقفها على أن تغيير الحالة المدنية لهذا الشّخص سيعكس التطورات التّي 

ارسة حياته بشكل و مم طرأت على جسده، و سيمكّنه من جهة أخرى من استرجاع توازنه السيكولوجي

 دة على انتفاء، لكن محكمة النقض رفضت الأساس الذي اعتمدت عليه محكمة الموضوع، مستنطبيعي

)53(.وفق ما سبق كأساس للتغيير الضرورة العلاجية

حيث ذهبت في قرارها الصادر في  ي،بشرعية عمليات التحول الجنس لها قضت في قضايا حديثةو 

بما فيها الذّاتية أو  ،إلى ضرورة الاعتراف بكلّ مكونات الهوية الجنسية للشّخص 07/06/1988

الاجتماعية من خلال قضية ادعى فيها شخص بأن هويته الجنسية لا يمكن أن تنحصر في العناصر 

لتحري حول ن عدم قيام قضاة الموضوع باث رأت أ، حيأيضا الجسدية، بل في العوامل السيكولوجية

)54(.ومفتقدا للأساس القانونيالمسألة يجعل قرارهم معيبا  
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شرعية عمليات تغيير الجنس التّي خضع إلى   11/12/1991ي ذهبت في قرارها المبدئي الصادر ف كما

جراحة التّي خضع لها شخص كانت تظهر عليه أعراض توحي بميوله إلى الجنس الآخر، و اعتبرت أن ال

كانت تهدف إلى تحقيق أغراض علاجية نفسية، على اعتباره لم يحمل جميع الصفات المرتبطة بجنسه  اله

 جتماعي، و أن التغيير تم في إطارالأصلي، و أن جنسه الظاهر لم يكن يتوافق مع تصرفاته في الوسط الا

)55(.استعمال حقّه في حياته الخاصة

:ض الدول العربيةقضاء بع -ثانيا

المؤسس على  تباينت مواقف القضاء في الدول العربية التّي عرضت فيها قضايا تغيير الجنس بين الرفض

.مبادئ الشّريعة الإسلامية و النظام العام، و التأييد المستند إلى عوامل نفسية بالأساس

الإقرار بمشروعية التحول الجنسي، حيث ذهبت محكمة تونس الابتدائية  مثلا رفض القضاء التونسيفقد 

إلى رفض دعوى المدعي المؤسسة على الإضطراب النفسي  08/02/1993في حكمها الصادر بتاريخ 

الذّي أدى به إلى القيام بعملية جراحية لتغيير جنسه، و اعتبرت أن فعله في هذه الحالة إرادي و بموجبه 

ير اصطناعي في جسمه، حيث كان بالإمكان تدارك الاضطراب المزعوم بالعلاج النفسي، و أيدتها وقع تغي

تأسيسا على أن القانون التونسي لم يتعرض  22/12/1993في قرارها الصادر بتاريخ  محكمة الاستئناف

 يعتبر حالة من حالات إلى إشكالية جواز أو منع تغيير الجنس، و أن ما قام به المستأنف في هذا الصدد لا

العلاج لدى مختص نفسي لإعادة توازنه النفسي، أما و الضرورة التّي تبيح له ذلك، حيث كان بإمكانه 

الأمر خلاف ذلك بتسرعه في إجراء عملية التغيير الجنسي يكون قد خالف الموروث الحضاري و 

)56(.ق الحميدةالأخلاقي للأمة و هو ما يعبر عنه بالنظام العام و الأخلا

على ذات النهج سار القضاء الكويتي، حيث رفضت محكمة التمييز الكويتية في قرار لها صادر في 

بناء  ،طلب شخص تغيير جنسه في وثائق الحالة المدنية تبعا لتغييره جراحيا بعد أن تم ذلك طبيا 2004

على شهادة تفيد بأنّه في الأصل ذكر يحمل الصفات الجنسية كما في الذّكور، إلاّ أنّه من الناحية النفسية و 

بعد العلاج الهرموني و التداخلات الجراحية، و استئصال الأعضاء التناسلية الذكرية و استبدالها بأخرى 

الجنس و إمكانية الإنجاب، و قد أسست محكمة  أنثوية، فقد صفات الرجولة و الإحساس بالانتماء إلى هذا

التمييز الكويتية رفضها الاستجابة لطلب هذا الشّخص على أساس أحكام الشّريعة الإسلامية و الفطرة 

)57(.الإنسانية

، حيث إلى انتفاء الضرورة العلاجية ي بادئ الأمر في رفضه التحول الجنسيمن جهته استند القضاء اللبنان

إلى رفض طلب تصحيح سجلّ  03/12/2014مة بيروت الابتدائية في حكمها الصادر بتاريخ ذهبت محك

"الحالة المدنية لشخص أجرى عملية تغيير لجنسه مؤسسة رفضها بما يلي لا يمكن الاستجابة له في ظلّ :

يث أن العلاج الإزدواج الحاصل بين قيود الأحوال الشّخصية و واقع الفرد الناتج عن إرادته المنفردة، ح
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والنفسي و الجراحي المفضي إلى العملية التّي خضعت لها المدعية بسعي و تصميم منها، لم الهرموني

 يكن يهدف في الأساس إلى تصويب عيب خلقي أو حالة اختلاط أو ازدواج جنسي كانت تعاني منه، بل إن

)58(."واقع الجديد أو المستحدثجميع هذه العلاجات و العمليات هي التّي أدت إلى خلق هذا ال

غير أن القضاء اللّبناني حاد عن توجهه السابق و اعترف بمشروعية تغيير الجنس استنادا إلى الأسباب 

ذهبت محكمة  03/09/2015النفسية، أو ما سماه بالمعاناة النفسية، ففي قرار حديث لها صادر بتاريخ 

فإن تحول جنس المستأنف عبر  ،الخبرة الطبية المبرزة في الملفّاستئناف بيروت إلى أنّه و على ضوء 

العلاجات الهرمونية و العمليات الجراحية هو عمل طبي ضروري لشفاء المدعي و تخليصه من المعاناة 

دون أن يكون  التّي رافقته طوال حياته، معاناة نتجت عن مرض اضطراب الهوية الجنسية منذ طفولته،

على أنّه تسبب لنفسه بهذا المرض بفعل إرادي منه، و مضت المحكمة إلى أبعد من ذلك لما  هناك ما يدلّ

ة و نفسية هو حق طبيعي أكّدت على أن حق الشّخص في تلقّي العلاج اللّازم لما يعانيه من أمراض جسدي

المعني كنتيجة لا يمكن لأحد أن يحرمه منه، و على ضوء ذلك بدا التحول الحاصل في جنس وو أساسي

)59(.، نتيجة جديرة بالاحترامحتمية لممارسة حق طبيعي هو حق العلاج من مرض نفسي

تغيير الجنس بالاضطرابات النفسية كمبرر ل مبكّرا الوحيد عربيا الذّي اعترف لم يعد القضاء المصري بهذا

واج، و أن يكون له الزق أن يكون الشّخص راشدا، و لم يسب:شروط هيعلى  هذا التغيير رغم تعليقه

أن يخضع مسبقا إلى العلاج في مصحة للأمراض العصبية و النفسية، حيث جاء في حيثيات وعقيما

تبين من ":ما يلي 1989التّي عرضت عليها عام "سالي"قرار محكمة النقض المصرية بشأن قضية 

ات في ذاتية جنسه، و تأنّث نفسي، و أن قرارات الأطباء المختصين أن سالي كان يعاني حقّا من اضطراب

مفروضا بحكم الطبيعة، و )الجنسي(على شفائه، مما جعل التغيير الطب قد عبر عن عجزه في هذه الحالة 

)60(."لاعتراف به أمرا ضرورياا

:موقف الديانات السماوية:الفرع الثاني

الغربية بالحق في تغيير الجنس، و آزرها القضاء فيها في الوقت الذّي اعترفت فيه تشريعات معظم الدول 

الدول العربية، بقي مع ذلك موقف الديانات  ها صراحة به، بما فيهاأو في دول أخرى لم يعترف قانون

السماوية ثابتا في مواجهة الموضوع بالرفض القطعي له جملة و تفصيلا، سواء على مستوى الشّريعة 

):ثانيا(لديانة المسيحية أو ا)أولا(الإسلامية 

:موقف الشّريعة الإسلامية -أولا

و يرون فيها مخالفة  ،يرفض معظم إن لم نقل كلّ فقهاء الشّريعة الإسلامية بشدة عمليات تحويل الجنس

:صارخة لأحكام الشّريعة الإسلامية مستندين إلى عدد من المبادئ الشّرعية، منها

:خلق االلهلالجنس تغيير تغيير/1
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و تبديل لخلقه و تمرد على قوانينه، حيث ورد في  ،تغيير الجنس تحد لفطرة االله التّي فطر النّاس عليها

"اللّعين قوله تعالى على لسان إبليس و لأمنّينّهم و  قال لأتّخذن من عبادك نصيبا مفروضا و لأضلّنّهم:

قبلك من  سنّة من قد أرسلنا":قال أيضا، و)61("رن خلق االلهن آذان الأنعام و لآمرنّهم فليغيلآمرنّهم فليبتك

)62(."لا تجد لسنّتنا تحويلاورسلنا  

:تغيير الجنس إفساد للفطرة السليمة/2

و اعتداء على الصورة التّي  ،إن تغيير الجنس ينطوي على إفساد للفطرة السليمة التّي خلق االله النّاس عليها

"ركّبها لعباده، حيث قال تعالى كما ينطوي على مفسدة عضوية ، )63("نا الإنسان في أحسن تقويملقد خلق:

حتمل ظهورها نتيجة هذا التغيير   و صحية تناقض مقاصد الشّرع، من ذلك التشوهات و الأمراض الم

الخصاء بإجماع فقهاء الشَريعة الإسلامية حرام لا يجوز  الخصاء المؤدي إلى الحرمان من الإنجاب، وو

.لأنّه مثلة أي تمثيل بخلق االله

:تغيير الجنس تشبه ملعون/3

لطبيعة الخلق و إرادة في حرم الإسلام تشبه أحد الجنسين بالآخر لما يتضمنه هذا التشبه من رفض 

"فعن ابن عباس رضي االله عنه قال .تغييرها لعن رسول االله صلّى االله عليه و سلّم المتشبهين من الرجال :

 و غني عن البيان أن اللّعنة في هذا المقام هي الطّرد من، )64(."المتشبهات من النّساء بالرجالالنّساء وب

.و هي جزاء قاسي لا يكون إلاّ على فعل شنيع رحمة االله

:للرذائل و الفواحش ير الجنس سبيلتغي/4

لا جدال في أن تغيير الجنس الغاية منه تيسير الطّريق للممارسات الجنسية المخالفة للشّرع و القانون، و 

لجنس لا يتغير بتغير هو بذلك يفضي إلى أمهات الرذائل و الفواحش كاللّواط و السحاق، فالثابت أن ا

ع الرجل بالرجل المتحول جنسيا من قبيل اللّواط المستوجب لعنة االله و سخطه، بذلك يكون استمتاوالظّاهر

و :"حيث قال تعالى في هذه الفاحشةو كذلك الأمر بالنّسبة للمرأة المتحولة جنسيا مع نظيراتها من النّساء، 

الرجال شهوة من دون إنّكم لتأتون .لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين

"في الحديث الذّي أخرجه النّسائي ورد قوله صلّى االله عليه و سلّم، و )65(."النّساء بل أنتم قوم مسرفون :

"، و عن عائشة رضي االله عنها قالت"ن االله من عمل عمل قوم لوطلع قال رسول االله صلّى االله عليه و :

"سلّم )66(.متفق عليه."منه فهو ردمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس :

:و تهديم لمقاصد الشّرع و إفساد في الأرض تغيير الجنس تدمير لمنظومة الأخلاق/5

مقاصد يؤدي تغيير الجنس إلى تفكيك و تدمير منظومة الأخلاق و اهتزاز ركائز المجتمع و تقويض

تغيير المفاهيم التّي تبنى عليها الأسرة  إذا عمت تفضي لا محالة إلى فمثل هذه السلوكات الشّاذة  .الشّرع
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الغريزة الجنسية في إطار ضوابط  ل على إلغاء الزواج كطريق لإشباعوينهض عليها المجتمع، فهي تعم

تسكنوا إليها و جعل و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ل:"حيث يقول تعالىالشّرع والأخلاق، 

تخرب أحد المقاصد الشّرعية من الزواج و هو التناسل و إعمار الأرض، و و ، )67("ورحمة بينكم مودة 

الأساسية في الحياة، و هي  و شغلا للخلق عن وظيفته لذّي يعد إفسادا فيهاتدعو إلى الترويج لهذا الفعل ا

"الخير و الفضيلة، و في ذلك يقول تعالىوالحق  ما نحن و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنّ:

)68(".مصلحون ألا إنّهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون

ع الفقه الإسلامي بأن الذّكر الذّي كملت ة من هذا الموضوع أفتى مجمو كخلاصة لموقف الشّريعة الإسلامي

و الأنثى التّي تمت أعضاء أنوثتها لا يحلّ لهما تحويل جنسهما إلى الجنس الآخر، و أن  ذكورتهأعضاء 

اولة من هذا القبيل هي جريمة يستحقّ فاعلها العقوبة، لأنّه تغيير لخلق االله و هو محرم شرعا، أما من مح

 علامات اجتمع في أعضائه علامات النّساء و الرجال فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه

ليه علامات الأنوثة جاز علاجه الذّكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، و من غلبت ع

علاجه  طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء كان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات، لأن هذا مرض، و

)69(.تغيير خلق االلهيقصد منه الشّفاء و ليس 

عمليات و هكذا أرست هذه الفتوى قاعدة عامة مفادها باختصار جواز عمليات تصحيح الجنس، و تحريم 

.تغييره

:موقف الديانة المسيحية -ثانيا

المتعلّقة بالخلق، لذلك تحرم  و الغايات لا شك أن الديانة المسيحية تلتقي مع الشّريعة الإسلامية في المبادئ

المسيحية من جهتها عمليات تغيير الجنس، حيث صرح بابا الفاتيكان في معرض حديثه عن المخاطر التّي 

منتقدا  02/10/2016نسانية في جانبها الأخلاقي بمناسبة الزيارة التّي قادته إلى أذربيجان بتاريخ تتهدد الإ

تغيير (النظرية إن هذه :"و متّهما إياها بالترويج لثقافة التحول الجنسي بقوله ،المناهج التربوية الفرنسية

دد مستقبل الأجيال، لذا وجب ضرورة تختلف عن قوانين الطّبيعة و الفطرة الإلهية، إنّها ته)الجنس

التوعية السليمة في المدارس كي لا تكون هذه النظرية أساس التعليم، لأن ذلك يعد استعمارا أيديولوجيا 

و قبل ذلك انتقد البابا نظرية التحول ..."سيخلّف عواقب وخيمة على البشرية و استمرار التناسل في الكون

من يريد تعليم الأطفال في المدارس بأن كلّ النّاس يمكنهم اختيار و تغيير جنسهم،  إن هناك:"الجنسي قائلا

و وصف الذّين يعادون بهذا السلوك ."إنّنا نعيش في زمن يسعى فيه البعض إلى تدمير الإنسان كصورة للّه

 في كلّ من الرجل و الفساد و إفساد قيم الطّبيعة و الفطرة التّي خلقها االله"يريدون  بأنّهم مفهوم الأسرة

أسماه سعي بعض القوى و  في خطاب له بالأمم المتّحدة ما 2015و كان البابا قد استنكر في  ."المرأة 

في إشارة إلى الذّين يروجون  ،الأطراف إلى فرض قيم غير أخلاقية على الشّعوب منافية للطبيعة البشرية

)70(.لموضوع تغيير الجنس
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:خاتمة

الإنسان كأساس تستمد منه عمليات تغيير الجنس مشروعيتها القانونية، فإن الموضوع  رغم إقحام حقوق

الأخلاقية و الدينية في أغلب المجتمعات فضلا عن المجتمعات العربية   يبقى غير مشروع من النّاحية

 المقام الأولرامة الإنسانية في والإسلامية، لأن الأمر متعلّق بطبيعة الفطرة البشرية، و مقتضيات الك

.التقدم أو التخلّف ف النظر عن أنماط الحضارة  ومقاييسبصر

رغم استجابة بعض فعاليات المجتمع المدني في الوطن العربي الرسمية منها و غير الرسمية للأصوات 

الداعية إلى شرعنة تغيير الجنس في المنظومة القانونية العربية كحقّ، تبقى دول عربية عدة وفية 

.لموروثها الإسلامي و قيمها الأخلاقية، و رافضة للأمر جملة و تفصيلا، و في مقدمتها الجزائر

، بقدر ما يهدف في وطننا العربي لا يعني قبوله أو تزكيتهبذلك فإن إثارة الموضوع في الأوساط العلمية 

ة على الدين و الأخلاق، و الرفض القاطع له انطلاقا من الهوية العربية الإسلامية المؤسسإلى تأكيد 

 ها الثقافة الغربية، المستهدفةالفطرة الإنسانية النقية، هذه الهوية الصامدة في وجه رياح التغيير التّي أفرزت

.تدمير تلك الأسس و القيم، بدافع التحرر من كلّ الضوابط و القيود و العودة بالإنسان إلى حياة الحيوانية

:لاوة على ما سبق إلى النتائج الآتيةعليه خلصت المداخلة ع

 د معطى فطري ملازم لكلّ إنسان، يتناولة الجنسية كمفهوم مجرجانبا من حياته النفسية الهوي

.والغريزية، و الحكم عليها يستند لتوجهات صاحبها و ما إذا كانت سليمة أو مرضية

 ية مباحة شرعا و قانونا لأنّهاات طبنات الفطرة تصحيح الجنس عمليترمي إلى استعادة مكو

الإنسانية الطبيعية، على خلاف عمليات تغيير الجنس التّي تهدف إلى غايات غير مبررة من كلّ 

.الجوانب

 ول الغربية انعكس سلبا على موقف القضاءات تغيير الجنس في معظم الدالتكريس القانوني لعملي

.ى تبرير تلك العمليات بالارتكاز على العامل النفسيفي بعض الدول العربية، الذّي بدأ يميل إل

ع الجزائري لموضوع تغيير الجنس يستنبط من خلال بعض النّصوص القانونية التّي رفض المشر

.الموضوع تتنظّم المسائل الطبية و القانونية ذات الصلة بمجالا

:لتنتهي المداخلة بصياغة المقترحات الآتية

ول العربية و الإسلامية ملا يكفي تجاهل المشروضوع تغيير الجنس للقول برفضه له، ع في الد

ترجمة هذا الرفض بوضوح من خلال استحداث نصوص قانونية صريحة في هذا وإنّما ينبغي 

.الصدد
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إنسانيا إبراز دور المجتمع المدني كالهيئات الحقوقية و الجمعيات في التعامل مع هذه الظّاهرة 

و تمكينهم من المعالجة النفسية عبر المراكز و المؤسسات  ،باحتضان المتقاطعين جنسيا

.المختصة

ينية في الوقاية من ظاهرة الشّذوذ الجنسي و احتوائهاعوة إلى العلاج  ،إبراز دور الهيئات الدبالد

 يمان بقضائه، و مساعدةالروحي المكثّف المتمثّل في اللّجوء إلى االله، و السير على منهاجه، و الإ

و البعد عن  ،التّي تأتي دائما نتيجة للفراغ الروحي هعلى التخلّص من تأثيرات ضحايا هذا المرض

.االله

 دعوة المجتمع إلى القيام بدوره الإنساني و مشروعه الحضاري في عدم مضاعفة شعور

هم بتغييره، من خلال تعزيز المتقاطعين جنسيا بالعزلة الاجتماعية، و دفعهم إلى النقمة على جنس

 منهم ثقتهم بأنفسهم و تحسيسهم بمؤازرة المجتمع لهم، و توجيههم فعلا إلى العلاج بدل السخرية

.بهم و التهكّم

:الهوامش

"فواز صالح)1( 2013¡02العدد -19دمشق، المجلّد مجلّة جامعة "جراحة الخنوثة و تغيير الجنس في القانون السوري:

.50ص

"هدى كشرود)2( -14مجلّة شبكة العلوم النفسية العربية، العدد "أثر علاقة الآباء و الأبناء في النّزوع إلى تغيير الجنس:

.59، ص2007

حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان المعني بالتوجهات الجنسية و هوية النّوع، صادرة عن  )يوغياكارتا(مبادئ )3(

.09/11/2016إلى  06دولي التّابع لمنظمة الأمم المتّحدة في دورة انعقاده بإندونيسيا من فريق الخبراء ال

"نذير برني)4( أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلّية "حماية الكرامة الإنسانية في ظلّ الممارسات الطبية الحديثة :

.423، ص2016/2017تلمسان  -جامعة أبي بكر بلقايد -الحقوق و العلوم السياسية

"التوجه الجنسي في ذات الوثيقة المشار لها آنفا بأنّه )كارتايوغيا(عرفت مبادئ )5( قدرة أو إمكانية كلّ شخص الانجذاب :

و إلى أكثر من نوع في العاطفي و الوجداني و الجنسي العميق إلى أشخاص من نوع اجتماعي آخر أو من ذات النّوع، أ

و هكذا نلاحظ على هذا التعريف شموله للتوجه الجنسي السوي و التوجه ."علاقة حميمة و جنسية معهمإقامة ونفس الوقت 

.الجنسي الشّاذّ

"تمام محمد اللّودعمي)6( ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1ط"دراسة فقهية مقارنة  -الجينات البشرية و تطبيقاتها:

.39، ص2011فرجينيا 

.247، صالمرجع نفسه)7(
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.01الآية  -سورة النساء)8(

.49الآية  -سورة الشّورى)9(

.39الآية  -سورة القيامة)10(

.03الآية  -سورة اللّيل)11(

"عمر عبد االله حسن الشّهابي)12( مقال منشور في مجلة المسلم  "س ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية؟ تبديل الجن:

http://www.almoslim.net/الإلكترونية على الرابط :

.386نذير برني، مرجع سابق، ص)13(

"مولود أمغار)14( مقال منشور "المناظرة القائمة بين الحتمية البيولوجية و البناء الثقافي:الاختلاف من الجنس إلى النّوع:

http://alawan.org:في مجلة الأوان الإلكترونية على الرابط

"صباح الأنباري)15( http://sabahalanbari.com:بطمقال منشور على الرا"فلسفة الجسد :

"سمية بيدوح)16( .50، ص2009تونس  -دار الطّباعة للنّشر و التوزيع"فلسفة الجسد :

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (ري المتضمن قانون القضاء العسك 22/04/1971المؤرخ في  28-71الأمر )17(

.)1971لسنة  38الديمقراطية الشّعبية رقم 

.411نذير برني، مرجع سابق، ص)18(

.57فواز صالح، مرجع سابق، ص)19(

.247تمام محمد اللّودعمي، مرجع سابق، ص)20(

.57فواز صالح، مرجع سابق، ص)21(

"سامية قايدي)22( -حقوق الإنسان في الجزائر":مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول"حديثة للإنساننحو حقوق :

2012ديسمبر  13و  12، جيجل يومي جامعة محمد بن يحي -المنظم بكلّية الحقوق و العلوم السياسية"واقع و مقاربات

.241ص

"منى صبرا)23( http://elaph.com/Web:على الرابط منشور"التحول الجنسي و اضطراب الهوية الجنسية :

.منى صبرا، المرجع نفسه)24(

.241سامية قايدي، مرجع سابق، ص)25(

.44¡43:الآيتان -سورة فاطر)26(
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)27(المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام يفي هذا الس على أنّه 1948اق تنص" يولد النّاس أحرارا  :

"منه على أن 02، و تنص المادة ..."الكرامة و الحقوق، و قد وهبوا عقلا و وجدانا ومتساوين في لكلّ إنسان حقّ التمتّع :

..."بجميع الحقوق و الحريات الواردة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع

"مثلا على أنّه 1969من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام  11/2حيث تنص المادة )28( لا يجوز أن يتعرض أحد :

لتدخّل اعتباطي أو تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو منزله أو مراسلاته، و لا أن يتعرض لاعتداءات غير 

."مشروعة على شرفه أو سمعته

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (المتضمن التعديل الدستوري  06/03/2016المؤرخ في  01-16ون القان)29(

).07/03/2016المؤرخة في  14الديمقراطية الشّعبية رقم 

.434نذير برني، مرجع سابق، ص)30(

.435المرجع نفسه، ص)31(

"أنمثلا على  1966لعام  قتصادية، الاجتماعية و الثقافيةالا للحقوقمن العهد الدولي  12/1حيث تنص المادة )32( : تقر

."الدول الأطراف في هذا العهد بحقّ كلّ إنسان في التمتّع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية و العقلية يمكن بلوغه

الجريدة الرسمية (المتمم متعلّق بحماية الصحة و ترقيتها المعدل و ال 16/02/1985المؤرخ في  05-85القانون )33(

، و المشروع التمهيدي لقانون الصحة، و ثيقة غير منشورة )2008لسنة  44للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية رقم 

.صادرة عن وزارة الصحة

"مثلا على أن 1966من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لعام  16حيث تنص المادة )34( كلّ إنسان في كلّ ل:

."مكان الحقّ في أن يعترف له بالشّخصية القانونية

.يتعلّق بالحالة المدنية 19/02/1970المؤرخ في  20-70الأمر )35(

.431¡430نذير برني، مرجع سابق، ص ص)36(

.تجدر الإشارة إلى أن تركيا دولة مسلمة بالرغم من تصنيفها ضمن الدول الغربية)37(

)مشار إليه في الهامش(.438نذير برني، ص)38(

.240سامية قايدي، مرجع سابق، ص)39(

)40( CABRILLAC (Rémy) : « Le corps humain, libertés et droits fondamentaux » 16éme éd,

Dalloz, Paris 2010, p178.

"منذر الفضل)41( "التّي يكفلها القانون المدني و القوانين العقابيةالتجربة الطبية على الجسم البشري و مدى الحماية :

.16، ص07مجلّة الكوفة، العدد 

"فواز صالح)42( ة جامعة دمشق للعلوم مجلّ"دراسة قانونية مقارنة  -تأثير التقدم العلمي على حقوق المرضى:

.471، ص2009¡02العدد  -25القانونية، المجلّد الاقتصادية و
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.472نفسه، صالمرجع )43(

.412نذير برني، مرجع سابق، ص)44(

الجريدة الرسمية (المتضمن مدونة أخلاقيات الطب  06/07/1992المؤرخ في  276-92المرسوم التنفيذي )45(

).1992لسنة  52للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية رقم 

.نون المدني المعدل و المتممالمتضمن القا 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر )46(

"مثلا على أن 1981من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشّعوب لعام  13حيث تنص المادة )47( تحمي الدول /1:

الأطراف كلّ إنسان على إقليمها من أن يعذّب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطّة 

.ذلك، و تعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليهاامة، و تتخذ التدابير الفعالة لمنع بالكر

2/إنسان دون رضائه الحر ية أو علمية على أيلا يجوز إجراء تجارب طب".

"ليندة عبد االله)48( :ة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حولمداخل"الضوابط القانونية و الأخلاقية في الجراحة التجميلية :

جامعة عبد الرحمن ميرة،  -المنظّم بكلية الحقوق و العلوم السياسية"تأثير التطور العلمي و التقني على حقوق الإنسان "

.149، ص2013أفريل  29و  28بجاية يومي 

.15منذر الفضل، مرجع سابق، ص)49(

.المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 1966يونيو  08المؤرخ في  156-66الأمر )50(

.428نذير برني، مرجع سابق، ص)51(

.411¡410المرجع نفسه، ص ص)52(

.431المرجع نفسه، ص)53(

.432المرجع نفسه، ص)54(

.435المرجع نفسه، ص)55(

.430¡429المرجع نفسه، ص ص)56(

.437المرجع نفسه، ص)57(

.430ص المرجع نفسه،)58(

.437¡436المرجع نفسه، ص ص)59(

.436المرجع نفسه، ص)60(

.118الآية  -سورة النساء)61(

.77الآية  -سورة الإسراء)62(
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.04الآية  -سورة التين)63(

"أبو زكريا يحي بن شرف النّووي)64( مراجعة و تحقيق خليل الخطيب، دار "رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين:

.388، ص2014الجزائر  -الكتاب الحديث

.80¡79:الآيتان -سورة الأعراف)65(

.64أبو زكريا يحي بن شرف النّووي، مرجع سابق، ص)66(

.20الآية  -سورة الروم)67(

.11¡10:الآيتان -سورة البقرة)68(

)69( 26/02/1989إلى  19مة من فتوى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الحادية عشر المنعقدة بمكّة المكر.

(421¡420نذير برني، مرجع سابق، ص ص)70( )مشار إليه في الهامش.


